
المختصر في أصول الفقه � �
 A

في المطلق والمقيد

^W!Ô…ÿ=“Ÿ ›ÿ ضد المقيد، وهو من إطلاق الشيء أي إرساله.
_W هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. !ƒàèË

مثاله: لفظ «رقبة» في قوله تعالى: [Z Y X ] \ [] [q:٣] أي تحرير 
أي رقبة.

W!Ô…ÿ=ÑÎ—›ÿ^Ë ضد المطلق، والمقيد هو موضع القيد.
W}˙ ì˘^=ÏÃË هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير المحصور.

مثاله: [C B A] [٩٢:6] فلا تصدق الرقبة هنا على الكافرة.
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

مثالـه: لفـظ رقبـة في قولـه تعـالى: [Z Y X ] \ [] [q:٣] وحكم 
المطلق: يجب العمل باللفظ المطلق، حتى يدل دليل على تقييده.

=Wfl_å–`=Ô≈fá`=‚‹=ÈŸÄÍ=˙Ã=^!ÑÎ—‹=Óà‹Ë=_ !—Ÿ ‹=Óà‹=ÉáË=^Öd=¬ÕŸÿ^Ë

Khgåÿ^Ë=fi’wÿ^=ÏÃ=_—Õj^=^Öd=ÑÎ—›ÿ^=Ÿƒ=“Ÿ ›ÿ^=⁄›wÍ=J€Ë˚^

ومثاله: يحمل المطلق في قوله تعالى: [W V  U T S R Q] على المقيد في 
قوله تعالى: [z y x    w v u t s }] لأن السبب واحد والحكم واحد.

ومثاله: يحمل المطلق في قوله تعالى: [! " # $ % &] [8:٣]. 
 x w v u  t s r q p o n m l k j i] :عـلى المقيد في قوله تعـالى
z y] [A:١٤٥]، فـالأولى مطلقـة في تحريم الـدم، والثانية مقيدة بالدم المسـفوح لا 

غير، ولأن الحكم في الآيتين واحد، والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد.
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�المختصر في أصول الفقه &
Khgåÿ^=ÏÃ=_ÕŸk~^Ë=fi’wÿ^=ÏÃ=_—Õj^=^Öd=ÑÎ—›ÿ^=Ÿƒ=“Ÿ ›ÿ^=⁄›wÍË=JÏ‡_oÿ^

فالحكم: «فتحرير رقبة». والسبب: الظهار.
والحكم: «فتحرير رقبة مؤمنة». والسبب: القتل.

ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكمين ولا يضر اختلاف السبب. ودليل 
صحة هذا القيد أن النبي 0 امتحن الجارية السوداء لما أراد أن يعتقها صاحبها، فقال 

لها: «أين االله؟» فقالت: في السماء. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»(١).فتبين أن الكافر لا يعتق.
K‚Îggåÿ^=“Õj^Ë=‚Î›’wÿ^=ŒŸk~^=^Öd=ÑÎ—›ÿ^=Ÿƒ=“Ÿ ›ÿ^=⁄›wÍ=˘=Jpÿ_oÿ^

 rq p o n m  l k j   i h] :مثاله: قوله تعالى في كفـارة الظهار
ا، وأطلق ذلك في الإطعام،  w v u  t s ] [q:٤] فقيـد الصيام بكونـه متتابعً
ـا، وجاز فيه التأخير؛  فوجـب في الصيـام التتابع قبل الجـماع، وجاز في الإطعام أن يكون متقطعً
لأن المطلـق هنـا لا يحمـل على المقيد لاختـلاف الحكم وهو وجـوب الصيـام في الحالة الأولى، 

ووجوب الإطعام في الثانية، وإن اتحد السبب وهو الظهار.
 N  M  L  K  J  I  H  G] تعـالى:  قولـه  آخـر:  مثـال 
P O] [٦:8]. مع قوله تعالى: [... $ % & ' ) ( * 

+ ,] [٦:8] فالآيـة الأولى: في الجزء الممسـوح من اليديـن، والآية الثانية: مقيدة إلى 

المرفقين. والحكم في الآية الأولى هو المسح، يخالف الحكم في الآية الثانية وهو الغسل. والسبب 
واحد، وهو إرادة الصلاة ففي هذا الحالة لا يحمل المطلق على المقيد.

Khgåÿ^=ŒŸk~^Ë=fi’wÿ^=ŒŸk~^=^Öd=ÑÎ—›ÿ^=Ÿƒ=“Ÿ ›ÿ^=⁄›wÍ=˘=J∆f^àÿ^

مثالـه: لا يحمـل المطلق في حـد قطع اليـد في السرقة في قوله تعـالى: [/ 0 
1 2] [٣٨:8] على المقيد في غسل اليد في الوضوء في قوله تعالى: [* 

(١) حديـث الجاريـة السـوداء رواه أبـو داود برقـم [٣٢٨٤] وضعفه الألبـاني وهو حديث أبي هريـرة، بخلاف حديث 

معاوية بن الحكم السلمي حين ضرب جارية فهو صحيح فعظم ذلك على النبي 0.
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المختصر في أصول الفقه ' (
+ ,]، فـلا تقطـع اليـد من المرافق في السرقـة؛ ولا يحمل المطلق عـلى المقيد؛ لأن الحكم 

الأول وهو القطع يخالف الحكم الثاني وهو الغسل، وكذلك السبب الأول وهو السرقة يخالف 
السبب الثاني وهو الوضوء.

WÈ‰=”È ·›ÿ^Ë ما دل عليه اللفظ في محل النطق به.
مثاله: قوله تعالى: [z y x w] [ W:٢٣] فاللفظ المنطوق يحرم التأفف.

WflÈÂÕ›ÿ^Ë هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق.
مثالـه: قوله تعالى: [z y x w] [ W:٢٣] فاللفظ المنطوق يحرم التأفف واللفظ 

المفهوم هو تحريم السب والضرب وما كان في معناهما.
Wm˘˘É=q˙n=flÈÂÕ›ŸÿË

دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه و الإيماء.
=WÚ_òk–˘^=Ôÿ˘É

ومعنى دلالة الاقتضاء: أن صحة الخبر أو صدقه يتوقف على إثبات مضمر.
مثال: قال تعالى: [k j] [ M: ٨٢]. وتوجيه السـؤال إلى القرية غير ممكن 
ولا متصور، وألفاظ الخبر في محل النطق لا تكون صحيحة إلا بتقدير محذوف، وهو لفظ أهل، 

ا فالمعنى يقتضي أن يكون: «واسأل أهل القرية». إذً
تُ  مْ مثـال: قوله تعـالى: [U T S  ] فالمعنى يقتـضي أن يكون «حرَّ

عليكم نكاح أمهاتكم».
مثال: [! " #] فالمعنى يقتضي أن يكون: «حرمت عليكم أكل الميتة». وهكذا.

=WÓá_èˇ^=Ôÿ˘É

يفهم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم، ولا سيق الكلام لأجله، لكن يتبع مقصود 
الكلام، وتسمى دلالة الإشارة، أي يقال: إن في الكلام إشارة لهذا المعني التابع. 
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'المختصر في أصول الفقه )
مثالـه: الاسـتدلال على أن: أقل مدة الحمل سـتة أشـهر. وذلك من تفهـم مجموع هاتين 

الآيتين:
الأولى- قوله تعـالى: [z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥] 

[٢٣٣:2] وهذه الآية تبين أطول مدة الحمل.

والثانيـة- قوله تعالى: [, - . /] [S:١٥] وهذه الآية تبين أطول 
مدة الرضاعة.

ا من هاتين الآيتين لم يسق لبيان: أقل مدة الحمل. ولكن فهم من مجموعهما  فأنت تر￯ أن أيً
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
WÚ_›Íˇ^Ë=ÊÎg·kÿ^=Ôÿ˘É

ا على أن هذا الوصف هو  ومعناها: أن الشـارع يضيف الحكم إلى وصف مناسـب، تنبيهً
العلة.

مثالـه: قـال تعـالى: [/ 0 1 2] [٣٨:8] قالحكـم هـو: 
«القطـع»، وقد أضيف إلى وصف مناسـب وهـو: «السرقة»، وهذا الوصف هـو: «العلة» التي 

اقتضت الحكم.
مثـال: قال تعالى: [Z ]   \ [ ] [c:١٣]، فالحكـم هنا: «النعيم»، وقد أضيف 

ا. إلى وصف مناسب وهو «البر»، وهو العلة أيضً

والمفهوم ينقسم إلى قسمين: 

^WÔ—Ã^È›ÿ^=flÈÂÕ‹=J€Ë˚^=fiå—ÿ وهو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق.
 وهـذا المفهوم موافق لحكم المنطوق، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب، فالحكم المفهوم 

الوجوب، وإن كان الحكم المنطوق التحريم، فالحكم المفهوم التحريم وهكذا.وهو نوعان: 
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المختصر في أصول الفقه ' *
١- مفهـوم موافـق الأولى: «فحو￯ الخطـاب» أي أولى بالحكم من المنطـوق، بمعنى أنه 

يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ، وهو أولى من المذكور بالحكم.
مثالـه: قولـه تعـالى: [z y x w] فالمنطوق النهي عن التأفـف، ويفهم منه تحريم 
شـتمهما وضربهـما من باب أولى، ويسـمى «قياس الأولى»، أو «التنبيـه بالأدنى على الأعلى»، أو 

«فحو￯ الخطاب».
٢- مفهـوم الموافق المسـاوي: «لحن الخطاب» أي: هو مسـاوٍ في الحكـم للمنطوق، ليس 

أولى منه في الحكم ولا أدني منه.

  ~ } | { z y x] :مثالـه: قال االله تعـالى في حد الأمة إذا زنـت
ے ¡ ¢ £ ¤] [٢٥:6]، فيقـال العبد مثلها، إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة 

والأنوثة، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئًا.

^i_ Äÿ^=⁄ÎÿÉA=›|||åÍË=WÔÕÿ_Ä›ÿ^=flÈÂÕ‹=WÏ‡_oÿ^=fi|||å—ÿ@ وهو المعنى المسـتفاد من 
اللفظ، والمخالف للمنطوق.

مثاله: في قول النبي 0: «في الإبل، في سائمتها، في كل خمسٍ شاة»(١).

فمنطوق هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الإبل السائمة، ويدل «بمفهوم اللفظ» 
على نفي وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة.

=WÔÕÿ_Ä›ÿ^=flÈÂÕ‹=«^È‡`

=WŒìÈÿ^=flÈÂÕ‹=JN

ومثالـه: قولـه تعـالى: [6 5 4 3   2 ] [Y:٦] فالمنطـوق يـدل على عدم 
قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر. 

(١) صحيح: رواه البخاري [١٤٥٤] عن أبي بكر.
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'المختصر في أصول الفقه +
Wøàêÿ^=flÈÂÕ‹JO

ومثالـه: قولـه تعـالى: [, -          . / 0 1] [4: ٦]. فمنطـوق الآيـة: 
وجـوب النفقة على المطلقة الحامل حتـى تضع حملها، ومفهوم المخالفة: إن كانت غير حامل لا 

يجب الإنفاق عليها.
WÔÍ_…ÿ^=flÈÂÕ‹=JP

 Q   P ON M   L K J I H G F E D C] :مثالـه: قوله تعـالى
T S R] [١٨٧:2]. فالمنطوق إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام.

وقولـه تعـالى: [z y   x w v }   | {] [Y:٩]. فالمنطـوق: وجـوب قتال 
الفئة الباغية.ودليل الخطاب: عدم جواز قتالها إذا فاءت لأمر االله.

=Wàîwÿ^=flÈÂÕ‹=JQ

مثالـه: قوله تعالى: [! " #] [١٩٧:2]. المفهـوم المخالف: أن الحج في 
غير الشهور المعلومات لا يصح.

WÉÑ≈ÿ^=flÈÂÕ‹=JR

مثالـه: قوله تعالى: [f e  d] [k:٤].فدليـل الخطاب:لا يجوز الجلد أقل 
من ذلك ولا أكثر. 

ومفهـوم المخالفة حجة. كمفهوم الصفة والـشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق 
والمفهوم قدم المنطوق. 
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المختصر في أصول الفقه ' ,
 A

في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

^W⁄|||›s›ÿ هـو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر، والمجمل إذا 
فسر أصبح مبينًا.

مثالـه: كالصـلاة والصيـام والحـج قبـل أن يبينهـا النبـى 0 ويفسرهـا بأقواله 
وأفعاله.

W‚Îg›ÿ^Ë هو نقيض المجمل، والبيان: هو تفسير الكلام المجمل أو هو إخراج الشيء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

مثالـه: الإجمـالي في القرآن كثـير، وقد يتبين ذلك الإجمـالي بآيات أخر￯ أو بتفسـير النبي 
0 لـه بأقوالـه وأفعاله وأحوالـه، أو بتركه أو بتقريره أو بإشـارته، كقوله في بيان عدد 
أيام شـهر رمضان «الشـهر هكذا و هكذا» وقد يبين المجمل من السياق، كما في حديث: «الخالة 

بمنزلة الأم» أي في الحضانة، لأن السياق ورد في الحضانة، دون الميراث.

أنواع المجمل: 

WÏ¡ÕŸÿ^=◊àk|||ê›ÿ^=JN وهو اللفظ الذي وضـع لمعنيين أو أكثر فيكون مجملاً إذا لم يكن 
ا إلى الذهن من الآخـر «كالقرء» فيسـتعمل بمعنيـين، الأول بمعنى الطهر  أحـد معنييـه متبـادرً
والآخر: بمعنى الحيض، ولفظ «العين» تكون بمعنى العين الباصرة، ومرة أخر￯ تكون بمعنى 

العين الجارية ومرة أخر￯ بمعنى الجاسوس. 
 [٢٣٧:2] [Å Ä Ã Â  Á À] :كقوله تعالى WÔŸ›kw›ÿ =̂m_g‘à›ÿ =̂JO
يحتمـل أنه: «الزوج» لأن بيده العقدة بعد عقد الـزواج، أو بمعنى «الولي» لأن بيده العقدة قبل 

الزواج.
àÎ›òÿ^=∆rà‹=JP إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر.
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'المختصر في أصول الفقه -
 []  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T] تعـالى:  قولـه  مثالـه: 
[٢٣٢:2] الـواو في تعضلوهـن قبل: ترجع على الأهل فهـو أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن 

السـابقين إذا تراضو، وقبل: الواو للأزواج السـابقين نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج 
بغيره بتهديد أو نحوه.

KÔ·Íà—ÿ^=Ú_Õ~=Ñ·ƒ=â_s›ÿ^Ë=Ê—Î—wŸÿ= !̇›kw‹=¬ÕŸÿ^=„È’Í=„`=JQ

.[١٨٩:2] [° ¯ ® ¬ «    ª ©] :مثاله: قوله تعالى
K∆‹_åÿ^=ÒÑÿ= !̆ÈÂs‹=¬ÕŸÿ^=«ÈóÈ‹=„È’Í=„`=JR

مثاله: كألفاظ: الصلاة، والصيام والزكاه قبل أن يبين النبي 0 المراد فيها.
=„È’Í=˘Ë=„_’‹=Ë =̀€_v=Ë =̀l–Èf=Áà‹ =̀ÁÑÎÎ—j=ÑÍàÍ=Ê‡ =̀fiŸ’k›ÿ =̂‚‹=∆‹_åÿ =̂fiŸ≈Í=„ =̀JS

KÊÎŸƒ=€ÑÍ=_‹=¬ÕŸÿ^=ÏÃ

مثالـه: آيـات الحـج، فإنها لم تبـين بالتفصيـل المواقيت المكانيـة ولا الزمانيـة وبينها النبى 
0 بأفعاله وأقواله.

KÊÂrË=fiŸ≈Í=fiÿ=Öd=0=Ïg·ÿ^=⁄≈Ã=JT

مثالـه: فعلـه 0 عندما سـلم في الرباعية من ركعتين، دار فعله بين نسـخ الثالثة 
والرابعة، وبين السهو، فلما استفسر منه ذو اليدين بينَّ لهم.
^W!Ô…ÿ=à‰_¡ÿ الواضح وهو المعنى المتبادر إلى الذهن.

ا كغائـط(١): أو وهو اللفظ المتردد بين  |||_W مادل دلالة ظنية – كأسـد – أو عرفً !v˙ ì^Ë
أمرين هو في أحدهما أظهر(٢).

ا. ا: فالمعنى المتبادر للذهن أنه رأ￯ أسدً مثاله: رأيت أسدً

(١) «أصول الفقه» لابن مفلح المقديسي (١٠٤٤/٣).

(٢) «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (٣٤/١).
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المختصر في أصول الفقه ' .
^WÔ…ÿ=⁄ÍËakÿ من «آل يؤول»، أي: رجع.

^W€Ë¯›ÿ هو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح.
والتأويل له معنى اصطلاحي آخر: وهو التفسير وهو بيان المراد باللفظ وله معنى ثالث: 
وهـو تحقيق اللفـظ في الواقع ودليلهم في هذا الاسـتعمال قول يوسـف 5 عندما تحققت 

.[h g f e d] :رؤياه في الواقع
ا فسلمت عليه. مثاله: رأيت أسدً

ا فسلم عليه وهو المعنى المراد. فالمعنى المرجوح أنه رأ￯ رجلاً شجاعً
^Wï·ÿ هو المعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وحكمه: أن يصار إليه ويعمل به، ولا 

يترك إلا بنص يعارضه.
.[١٩٦:2] [ã â á] :مثاله: قوله تعالى

.[٢:k] [- , +] :وقوله تعالى
وترتيـب الألفاظ من حيث القوة من وضـوح الدلالة على المعنى المراد هكذا: النص، ثم 

الظاهر، ثم المجمل، ثم المؤول. 
أسباب حمل اللفظ على معناه الظاهر: 

ا، فيحتمـل أن يكون المراد  WÔ|||—Î—wÿ ويقابلهـا المجـاز. مثالـه: كقولك: رأيت أسـدً =̂JN
ا» لذلك شـبهه بالأسـد،  «أسـد» حقيقـي وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد «رجلاً شـجاعً

وحمله على هذا الثاني تأويل لا دليل عليه فلا يقبل إلا بقرينة(١).
=WàÍÑ—kÿ^Ë=Ú_Õk‘˘^JO

مثالـه: قوله تعالى: [« ¼] [q: ٢٢] ظاهره أن االله تعالى يجيء بنفسـه كما ينبغي 
بجلاله، وأما ادعاء من قال أن المراد: [Z Y ]] تأويل لا دليل عليه على خلاف الظاهر.

(١) «مباحث القرآن الكريم» ص [٨٧].
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=WÑÎÎ—kÿ^=flÑƒË=”˙ùˇ^=JP

مثالـه: قولـه تعالى في كفارة الظهـار: [Y X] [q: ٣] الظاهـر أن الرقبة غير 
مقيدة بالإيمان.

WflÈ|||›≈ÿ^=JQ فألفاظ العموم ظاهرة في الاسـتغراق مع احتـمال الخصوص تأويل لا دليل 
عليه.

ومـن هنـا يتبين أن أن حمل اللفظ على مجازه، أو تقدير محذوف فيه، أو تقييده وهو مطلق، 
او ادعاء أنه المراد بالعام الخصوص كل ذلك تأويل لا بد له من دليل شرعي ولا يجوز أن يكون 

لمجرد الهو￯، لأنه إخراج للفظ عما يقتضيه ظاهره(١).
WÓÑƒ_—ÿ^=ÁÜ‰=„ÈÎÿÈì˚^=∆óË=_·‰=‚‹Ë

حمـل اللفـظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، وحمله عـلى المعنى المرجوح لابد له من 
دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد.

مثالـه: قولـه تعـالى: [/ 0 1 2] [٣٨:8] فالظاهـر مـن 
اللفظ أن المراد كل اليد من المفصل الى الكتف، ولما نظرنا إلى فعل النبي 0 لما قطع في 

السرقة قطع الكف فهذا دليل يبين أن المعنى المراد هو المعنى المرجوح.

شروط حمل اللفظ على المعنى المرجوح:

IÔ…ÿ=¬ÕŸÿ فإن كان لا يحتمله أصلاً فهو  =̂Ê|||Ÿ›kwÍ=_›‹=}Èrà›ÿ =̂|||·≈›ÿ =̂„È|||’Í=„ =̀JN
تأويل مردود.

مثالـه: حمل قوله تعالى: [Z   Y ] \] [c:٥] على معنى «اسـتولى» ولا 
يعرف في اللغة استعمال الاستواء بمعنى الاستيلاء.

(١) «الواضح في أصول الفقه» للأشقر ص[١٨٠].
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KÊ·Î≈f=}Èrà›ÿ^=Ï‡_oÿ^=·≈›ÿ^=÷ÿÖ=É^à›ÿ^=„`=Ÿƒ=⁄ÎÿÑÿ^=flÈ—Í=„`=JO

مثالـه: قـول بعض الشـيعة في قولـه تعـالى: [L K J I] [W:٦٠] بنو 
أمية.

مثـال آخـر: وقولهـم فى قولـه تعـالى: [y x w v u t] [٦٧:2]. المـراد 
بالبقرة: عائشة رضى االله عنها، وكقول الباطنية: إن «الصلاة» هي حفظ أسرارهم.

KÔ…ÿ=}Èrà›ÿ^=Ë`=à‰_¡ÿ^=Á_·≈‹=Ÿƒ=¬ÕŸÿ^=⁄›v=∆·k›Í=„`=JP

ا فى الطريق فسلمت عليه. مثاله: رأيت أسدً
فيمتنـع حمـل لفظ «الأسـد»على معناه الظاهر، لأنه سـلم عليـه فتبين أن المـراد أنه رجل 

شجاع.
مثاله: قوله 0: «الجار أحق بصقبه»(١).

ا، فلما جاء  فيتحمل أن المراد الجار الحقيقى وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد هو الشريك مجازً
فت الطرق فلا شـفعة»(٢) (٣٥) منع إرادة الجار المجاورة،  ِّ حديـث: «إذا وضعت الحدود وصرُ

وتعيين حمل الحديث الأول على الشريك(٣).
K⁄–_·ÿ لا يجوز ترك المعنى الراجح  =̂ÉàÍ=kv=à‰_¡ÿ =̂Ÿƒ=Ú_—gÿ =̂È‰=⁄|||ì˚^Ë=WÓÑ|||ƒ_–

والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح على تخصيصه أو نسخه(٤). 
ا. فالمعنى الظاهر أنه أسد حقيقي، ولا يجوز ترك هذا المعنى الظاهر إلا  مثاله: رأيت أسـدً

إذا قام الدليل على تأويله. 

(١) البخاري (٢٥٦٠/٦) من حديث عمرو بن شريد.

(٢) صحيح: رواه البخاري رقم [٦٩٦٧] حديث جابر بن عبد االله.

(٣) انظر: «المهذب في علم أصول الفقه» لعبد الكريم النملة (١٢٠٧/٣) و«الواضح» للأشقر ص[١٨١].

(٤) «المهذب في علم أصول الفقه»، لعبد الكريم النملة (١٢٠٢/٣).
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KÔ·Íà—f=˘d=â_s›ÿ^=˘d=⁄—k·Í=˘Ë=Ô—Î—wÿ^=Ÿƒ=Ú_—gÿ^=È‰=⁄ì˚^Ë=WÓÑƒ_–

وإذا دار اللفظ المتجرد عن القرائن بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة.
ا على الرجل الشجاع للاشتراك  ا فسلمت عليه. ولفظ الأسد يطلق مجازً مثاله: قابلت أسدً

في صفة الشجاعة، والقرينة التي نقلت اللفظ إلى معناه المجازي هي: «فسلمت عليه».
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان.

والبيـان إما أن يكـون بقوله 0 أو فعله، أو بهما، أو بالإقرار.أو بالسـكوت، أو 
بالإشارة، أو بالكتابة، أو بترك الفعل(١).

–_KÔr_wÿ^=l–Ë=‚ƒ=„_Îgÿ^=àÎ~aj=âÈsÍ=˘Ë=WÓÑƒلأن الشـارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء 
وقـت تنفيذه، ولا يعلم المكلف المطلـوب من ما هو، كان ذلك من التكليف بما لا يطاق. وهذا 

ا في الشريعة، كما أن وقت الحاجة وقت للأداء فإذا لم يكن مبينًا تعذر الأداء. واقعً
مثالـه: لـو قـال لهم: «حجوا هـذا العام» ثـم إذا جاء وقـت الحج لم يبين لهـم كيفية الحج 

وطريقته(٢).

  

(١) المصدر السابق (١٢٤٨/٣-١٢٥٣).

(٢) المصدر السابق (١٢٦٤/٣).
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A

وأدلـة الشريعـة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عنـد حكيمٍ حميد لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها.

=Wúá_≈kÿ^=fi‰ÈÍ=_‹=ÔÿÉ˚^=‚Îf=ÑÂks›ÿ^=ÑrË=^ÖdË

١- فيدفـع أولاً بالجمع بينهما، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهما ما أمكن.

٢- فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه.
٣- فـإن لم يمكـن فالترجيـح بينهـما إما بالنظـر إلى إسـنادهما أو متنهما أو بالنظـر إلى أمر 

خارج.
٤- فـإن لم يمكـن فالتوقف عن العمل بأيهما، وقيل: التخيير أي يخير أي الوجهين شـاء؛ 

لأن له دليل على كلتا الصورتين.
* والمثبت مقدم على النافي.

* وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل.
* وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة.

* ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
* وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع 

فإن لم يكن فالقياس، واالله أعلم.
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